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  قرار رئيس مجلس الوزراء 
  ٢٠٢٤لسنة  ١١٢٠ رقم

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
   ٢٠٠٥ لسنة ١٣١٦الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 رئيس مجلس الوزراء
 ؛ الدستورى بعد الاطلاع عل

 ـ يالتـأم ى  اف عل قانون الرقابة والإشر  ى  وعل   مـصر الـصادر بالقـانون     ى  ن ف
  ؛ ١٩٨١ لسنة ١٠رقم 

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والـشركات ذات المـسؤولية           ى  وعل
  ؛ ١٩٨١ة  لسن١٥٩المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

  ؛ ١٩٩٢لسنة  ٩٥م قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقى وعل
  ؛ ١٩٩٩لسنة  ١٧م قانون التجارة الصادر بالقانون رقى لوع
 ـقانون الإى  وعل  ـداع والقي  ـلـلأوراق والأدوات المال ى د المركـز ي   ة الـصادر ي

  ؛ ٢٠٠٠ لسنة ٩٣م بالقانون رق
  ؛ ٢٠٠١ لسنة ١٤٨الصادر بالقانون رقم ى ل العقاريقانون التموى وعل
 ـرة المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكا     يقانون حما ى  وعل   ة الـصادر بالقـانون    ي

  ؛ ٢٠٠٥ لسنة ٣رقم 
ة يالأسواق والأدوات المال  ى  م الرقابة عل  ي بتنظ ٢٠٠٩ لسنة   ١٠القانون رقم   ى  وعل

  ؛ ةير المصرفيغ
  والإفـلاس الـصادر بالقـانون     ى  كلة والصلح الواق  يم إعادة اله  يقانون تنظ ى  وعل

  ؛ ٢٠١٨ لسنة ١١م رق
  ؛ ٢٠١٩ لسنة ١٨الصادر بالقانون رقم ى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى وعل

  الــصادر بالقــانونى والجهــاز المــصرفى قــانون البنــك المركــزى وعلــ
  ؛ ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤رقم 

  ؛ ٢٠٢٢ لسنة ٦ة العامة الموحد الصادر بالقانون رقم يقانون المالى وعل
 ـة المنافـسة ومنـع الممارسـات الاحتكار       ية لقانون حما  يذياللائحة التنف ى  وعل ة ي
  ؛ ٢٠٠٥ لسنة ١٣١٦س مجلس الوزراء رقم ية بقرار رئالصادر

  ؛  ةية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريمجلس إدارة جهاز حماى وبعد أخذ رأ
  ؛ ما ارتآه مجلس الدولةى وبناء عل

  ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء
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  : ررــــــــــق
 ) المادة الأولى (

من اللائحـة التنفيذيـة لقـانون    ) فقرة أولي/ ٤١( ، )٣٠(المادتين ى  يستبدل بنص 
   : النصان الآتيان ، المشار إليهاحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 

   :)٣٠(مادة 
 ـ        ى  ؤدي شـهادة أو صـورة     ى  عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول عل
عـن كـل    ى  ؤديكما   ،   هاية من أحد المستندات رسم مقداره مائتان وخمسون جن        يرسم

  .هير الجهاز رسم مقداره ألف جنيتقارى لبات الحصول علطلب من ط
  :) فقرة أولى/ ٤١(مادة 

   ، )٨( ،   )٧( ،   )٦( أحكـام المـواد      مـن ى  أالجهاز عند ثبـوت مخالفـة       ى  عل
ل يف المخالف بتعـد يمن القانون تكل)  مكررا د١٩( ، ) مكررا ج١٩( ،   ) مكررا أ  ١٩(

حـددها  ية  ية فورا أو خلال فترة زمن     يحيصحر ت يأوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تداب     
  .وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً ، مجلسال

 ) الثانيةالمادة  (
 ـة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكار    ية لقانون حما  يذياللائحة التنف ى  ضاف إل ي ة ي

 ـ فحص: الباب التاسع " بعنوان ديجدباب   هايالمشار إل  من تـض ي و "ي الاقتـصاد  زالترك
  ،)٥٥(و ، )٥٤(و ، )٥٣(و ، )٥٢(و ، )٥١(و ، )٥٠(و ، )٤٩(و ، )٤٨(المواد أرقام 

  : ي نصوصها الآت)٦٢(و ، )٦١(و ، )٦٠(و ، )٥٩(و ، )٥٨(و ، )٥٧(و ، )٥٦(و
  التاسعالباب 

  )فحص التركز الاقتصادي(
   :)٤٨(ادة م

شخص أو عـدة    ى  فى  التحكم أو التأثير الماد   ى  هو كل تغيير ف   ى  التركز الاقتصاد 
  : من الحالات الآتيةى يكون ناتجا عن أى والذ ، أشخاص
   ، شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الانـدماج       ى  اندماج شخص أو أكثر ف     -١

 ـ ، الأقل من الأشخاصى ثنين علاأو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج     كانـت  ى الت
  . أجزائهامن ى وانقضاء شخصيتها القانونية أو أ ، مستقلة سابقًا
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 ـ ،   ر مباشرة يقة مباشرة أو غ   يبطر ،   استحواذ شخص أو أكثر    -٢   الـتحكم ى  عل
 ـأو عـن طر  ، شخص آخر أو جزء منه بموجب عقدى فى ر الماد يأو التأث  ق شـراء  ي

ى تم الاستحواذ بـشكل فـرد  يمكن أن يو ، رها من الطرقية أو أصول أو غ  يأوراق مال 
 . يأو جماع
 ـ    يواذ شخص إنشاء مشروع مشترك أو استح     -٣ شـخص قـائم   ى  ن أو أكثـر عل

 . ا بشكل مستقل ودائميمارس نشاطا اقتصاديبغرض إنشاء مشروع مشترك 
  : ةمن الحالات الآتيى  أاقتصادياولا يعد تركزا 

ى ة بصفة مؤقتة عل   يمجال الأوراق المال  ى  من الشركات العاملة ف   ى  استحواذ أ  -١
خ يغـضون عـام مـن تـار       ى  ا ف عهيأحد الأشخاص بغرض إعادة ب    ى  ة ف يأوراق مال 
  إجـراء ى  ت أو اتخـاذ أ    يمن حقوق التـصو   ى  طة عدم ممارستها لأ   يشر ،   الاستحواذ

 ـة أو الأهـداف التجار    يجيالقرارات الاسـترات  ى  ر عل يكون من شأنه التأث   ير  يأو تدب  ة ي
  . هيللشخص المستحوذ عل

ةً من قِبـل  قدم كتابيطلب ى جاوز عام بناء عل  يجوز للجهاز مد هذه المدة بما لا        يو
ة إعـادة  يثبت عدم إمكاني مامرفق به  ، وما من انقضائهاين يالشخص المستحوذ قبل ست 

مجلـس قـرارا    الصدر  يو ،   خ الاستحواذ يغضون عام من تار   ى  ة ف يع الأوراق المال  يب
حالـة رفـض الجهـاز     ى  وف ،   مهيتقدخ  يوما من تار  ين  يبشأن الطلب المقدم خلال ثلاث    

  . حددها الجهازيى ر التيذ التدابيمستحوذ بتنفلتزم الشخص اليللطلب 
كـون مـن    ير  يإجراء أو تدب  ى  ت أو اتخاذ أ   يممارسة حقوق التصو  ى  ترتب عل يو

  ،القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليهى شأنه التأثير عل 
 ـلأو مخالفة قرار الجهاز المشار إ ، عاديالمى م طلب المد ف يأو عدم تقد    ـي الفقـرة  ى ه ف

 ،  مـن القـانون   ) ھ مكررا   ١٩ ( المادة أو)  مكررا أ  ١٩(مخالفة أحكام المادة     ،   السابقة
  نة لواجـب الإخطـار وفـق حكـم        يفاء الحدود المب  ي حال است  وذلك ،   بحسب الأحوال 

  . من القانون)  مكررا١٩(المادة 
  هـذه وتعـد    ،   ن شركات تابعة لنفس الـشخص     يحدوث اندماج أو استحواذ ب     -٢

 ـحالة وجـود تغ ى نشئ الالتزام بالإخطار إلا فيولا  ، كلةيل إعادة اله ية من قب  يالعمل ر ي
  . ر مباشريق مباشر أو غيبطرى ر الماديالتحكم أو التأثى ف



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٤ سنة  أبریل٤ى ف) أ( تابع ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥

   :)٤٩(ادة م
 ـعيالأشـخاص الطب  هم  ى  التركز الاقتصاد بة  يالأشخاص المعن  ون والأشـخاص   ي

 ـوالـروابط والتجمعـات المال     ،   تحـادات والا ،   ةيانات الاقتصاد يوالك ،   ةيالاعتبار ة ي
 ،  يالتركز الاقتصاد ى  المشاركة ف  ،   سهاياختلاف طرق تأس  ى  وتجمعات الأشخاص عل  

  . وأطرافهم المرتبطة
   :)٥٠(ادة م

 ـ      ى  القدرة عل هو  ى  التأثير الماد  سياسـة  ى  التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر عل
ويتحقق التـأثير    ،   أهدافه التجارية ذلك قراراته الاستراتيجية أو     ى  بما ف  ،   شخص آخر 

  : من الحالات الآتيةى الأخص بتوافر أى على الماد
حقـوق  ى  مـن إجمـال   أو أكثـر    ) ٪٢٥(امتلاك  ى  إلى  ؤديفعل من شأنه أن      -١
 . شخص آخرى أو حصص أو أسهم رأس المال ف تيالتصو
حقـوق  ى  مـن إجمـال   ) ٪٢٥(امتلاك أقل مـن     ى  إلى  فعل من شأنه أن يؤد     -٢

ى إذا اقترن بعناصر أخر    ،   شخص آخر ى  أو حصص أو أسهم رأس المال ف       التصويت
  : الآتيوبالأخص  ، سياساتهى من شأنها التأثير عل

ت يحقوق التـصو  ى  ملكها الشخص مقارنة بباق   يى  ت الت يحقوق التصو نسبة  ) أ  ( 
  . ةياسة الشخص وأهدافه التجاريسى ر عليتمكنه من إحداث تأثى والت

   ، رهايأو غ  ،   نية المساهم يأو اتفاق  ،   سيعقد التأس ى  حكام ف من الأ ى  وجود أ ) ب(
 . زة أو حقوق النقضيت مميازات مثل حقوق تصويتمنح الشخص المستحوذ امتى الت

 ـ ين أو أصحاب حصص مشترك    يوجود مساهم ) ج( ن الـشخص المـستحوذ     ين ب
 . هيوالشخص المستحوذ عل

  .ه ة الشخص المستحوذ عليمجلس إدارى وجود ممثل أو أكثر للشخص المستحوذ ف) د(
ى من إجمـال  ) ٪١٠(بامتلاك أقل من    ى  جميع الأحوال لا يتحقق التأثير الماد     ى  وف

 ـ         إلا إذا كـان     ،   شـخص آخـر   ى  حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال ف
 ـ     الـشخص  ى الشخص المستحوذ من بين أكبر ثلاثة مساهمين أو أصحاب حـصص ف

  . المستحوذ عليه
   :)٥١(ادة م

يقدمـه الأشـخاص المعنيـة بـالتركز     ى العـرض الـذ   هـو   لتزامات والضوابط  الا عرض
مـن الالتزامـات     لزام أنفسهم باتخاذ مجموعـة    لإأو الثانية   ى  أثناء مرحلة الفحص الأول   ى  الاقتصاد

  . المنافسةى على من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادى والضوابط الت
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   :)٥٢(ادة م
ــا ــالــشخص محــل عملهــو ى لتركز الاقتــصادالــشخص المــستهدف ب   ةي

  . يالتركز الاقتصاد
   :)٥٣(ادة م

 ـالمحقق أو الأصول المجمعة عن طر     ى  تم حساب رقم الأعمال السنو    ي ق جمـع   ي
 ـيالمحقق أو قى رقم الأعمال السنو   ـآخـر قـوائم مال  ى مة الأصول عن آخر سنة ف ة ي

طة ين شـر  يدون البـائع  وذلك   ،   ية بالتركز الاقتصاد  يلأشخاص المعن لمجمعة معتمدة   
  . يذ التركز الاقتصاديبعد تنفى خروجهم من الشخص المستهدف بالتركز الاقتصاد

من ضمن الأطراف المرتبطة للشخص المـستهدف        حالة بقاء الشخص البائع   ى  وف
تم حساب رقم الأعمال الخاص به وبأطرافه المرتبطـة         ي ،   يذ التركز الاقتصاد  يبعد تنف 

  . ي بالتركز الاقتصادةيالمعنضمن رقم أعمال الأشخاص 
آخر سـنة بعملـة   ى المحقق أو الأصول المجمعة فى وإذا كان رقم الأعمال السنو 

للعمـلات  ى  وفقًا لسعر الـصرف الرسـم      ،   يه المصر يالجنى  لها إل يتم تحو ي ،   ةيأجنب
 ـآخر  ى  فى  المصرى  ة المعلن من قبل البنك المركز     يالأجنب  ـ ي  ـالـسنة المال  ى  وم ف ة ي

  . ية بالتركز الاقتصاديللأشخاص المعن
   :)٥٤(ادة م

 ـة المنافـسة أو تق    يإذا كان من شأنه الحد من حر      ى  حظر التركز الاقتصاد  ي   دهايي
  . اأو الإضرار به

 ـ   ى  على  لجهاز تقييم آثار التركز الاقتصاد    اى  ويتول   الـسوق ى  حرية المنافـسة ف
   : العناصر الآتية ضوءى ف

 ـالمنافـسة الفعل  ى  وومست ،   ةيكل السوق أو الأسواق المعن    يه -١ ة أو المحتملـة    ي
  . أسواقهاى كانت مؤثرة فى داخل مصر أو خارجها مت

ذلك وضعهم  ى  بما ف  ،   يالتركز الاقتصاد ة ب يص المعن للأشخاى  الوضع السوق  -٢
 . السوقى ة والمحتملة فية مقارنة بالاستثمارات الحاليوملاءتهم المالى الاقتصاد
 ـ ى  ن وقدرتهم عل  يملاء والمستهلك ن والع يالبدائل المتاحة للمورد   -٣ ى الوصول إل

 . ة واستهلاكهايد المنتجات المعنية وأنماط توريموارد الإنتاج أو الأسواق المعن
 . هاية والتوسع فيالأسواق المعنى عوائق الدخول ف -٤
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  المـستهلك أو الاسـتثمارات القائمـة      ى  على  الأثر المحتمل للتركز الاقتصاد    -٥
 . أو المحتملة

 . ريالابتكار أو التطوى على ثر المحتمل للتركز الاقتصادالأ -٦

 . ة المنافسةيحرى ة المحتمل وقوعها عليالآثار السلب -٧

   :)٥٥(ادة م
 )ھ مكـررا    ١٩(و)  مكـررا أ   ١٩(المادتين  ى  يقع واجب الإخطار المنصوص عليه ف     

  : الآتية الأشخاصى عل ، الأحوالبحسب  ، من القانون
  التحكمى  إلى  ؤديى  حالة الاستحواذ الذ  ى  اص المستحوذة ف  الشخص أو الأشخ   -١
 . شخص أو عدة أشخاصى على أو جماعى بشكل فردى ر الماديأو التأث
 . حالة الاندماجى الأشخاص المندمجة ف -٢

 ـ  ى  الأشخاص المستحوذة ف   -٣   شـخص بغـرض إنـشاء     ى  حالة الاستحواذ عل
 . مشروع مشترك

  . إنشاء مشروع مشتركى الأشخاص القائمة عل -٤
   :)٥٦(ادة م

 ـ لاًكامى  بالتركز الاقتصاد ملف الإخطار   الأشخاص بتقديم   يلتزم      ، الجهـاز ى   إل
 نمـوذج الإخطـار     ء مل بعدإلا   ،    لآثاره القانونية  كاملاً مرتبا  ملف الإخطار ولا يكون   

  : وتقديم البيانات والمستندات الآتية ، المعد من الجهاز لهذا الغرض
مقـدم  ) أو جواز سـفر   ى  بطاقة رقم قوم  (ة  ية من إثبات شخص   يضوئصورة   -١

 . حال طلبهه يعل الأصل للاطلاع إتاحةمع  ، ملف الإخطار

 الأصـل   إتاحـة ل الصادر لمقدم ملف الإخطار مع       ية من التوك  يصورة ضوئ  -٢
 ـه مـن وزارة الخارج    يل مصدقًا عل  يكون التوك يأن  ى  عل ،   حال طلبه ه  يعلللاطلاع   ة ي

 . ةية مصر العربيل صدوره من خارج جمهورحا

 أكثر من ثلاثـة خ صدوره يتارى مر عليث لم يحدى  من سجل تجار   مستخرج -٣
عادلـه  يأو مـا   ،  دون الأطراف المرتبطة  ى  ة بالتركز الاقتصاد  يلأشخاص المعن لأشهر  

 . يبالتركز الاقتصادى بلد الشخص المعنى ف



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٤ سنة  أبریل٤ى ف) أ( تابع ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٨

لأشـخاص  ل ،   لاتـه ي كافـة تعد   لاًشام ،   ية من النظام الأساس   يصورة ضوئ  -٤
بلـد الـشخص    ى  عادله ف يأو ما    ،   دون الأطراف المرتبطة  ى  ة بالتركز الاقتصاد  يالمعن
 . يبالتركز الاقتصادى المعن

ة المنفـردة  ي أو القوائم المال  ة المجمعة المعتمدة  ية من القوائم المال   يصورة ضوئ  -٥
الأشخاص المتحكمـة    / للشخصلآخر سنة    ،   المعتمدة حال عدم وجود القوائم المجمعة     

 ـ  يوالإ ،   ية بالتركز الاقتصاد  يالأشخاص المعن ى  ف مرفقًـا بهـا     ،   اضاحات المتممة له
 . ر مراقب الحساباتيتقر

  ىة بـالتركز الاقتـصاد    يلأشخاص المعن لى  السنور  ية من التقر  يصورة ضوئ  -٦
 . دون الأطراف المرتبطة

 ـهم أو اتفاق الب   ا أو مذكرة التفا   ية من خطاب النوا   يصورة ضوئ  -٧   ع والـشراء  ي
اتفاقـات  ى ن أو أ ية المساهم يللجهالة أو اتفاق  ى  ر الفحص الناف  يأو عرض الشراء أو تقر    

 . ير الماديتخول الشخص التحكم أو التأثى أخر

 -العاديـة   (الجمعيـة العامـة  وضر اجتماع مجلـس الإدارة  امحصورة ضوئية من    -٨
  ةيــلأشــخاص المعنلى ز الاقتــصادالمتعلقــة بــالتركو المعتمــدة) ةيــر العاديــغ

 . يبالتركز الاقتصاد

هـا  يتم الحـصول عل   ى   الت ةح والموافقات المتاح  ية من التصار  يصورة ضوئ  -٩
 . اسواء داخل مصر أو خارجهى محل الإخطار من جهات أخرى للتركز الاقتصاد

انـات  يبـصحة الب  ى  موقع من مقدم ملف الإخطار أو ممثله القـانون        إقرار   -١٠
 . ة والمستندات المقدموالأوراق

 . رالإخطاملف فحص لسداد الرسم المقرر صال ي إ-١١

 ـ          تعهد ب  -١٢   يـصدر بهـا قـرار     ى  سداد كافة مصاريف النـشر وفقًـا للـضوابط الت
  . مجلسالمن 

اللغـة  ى  ة أو مرفقة بالترجمة إل    ياللغة العرب ب هايالمشار إل ع المستندات   يوتكون جم 
   . ىة إذا كانت بلغة أخريالعرب
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 ـى  انات أخـر  يمستندات أو ب  ى  م أ ي تقد مقدم ملف الإخطار  جوز ل يو ة متعلقـة   هام
 ـكالدراسات المعدة من قبـل الأشـخاص المعن      ى  فحص التركز الاقتصاد  ب ة بـالتركز  ي

 ـ     ى  الاقتصاد    ،  الأشـخاص  هـؤلاء عمـل بهـا     يى  أو طرف ثالث بشأن المنتجات الت
 ،  ةيالحصص السوق  ،   كل السوق يه(الأسواق  ى  ة عل يل آثار العمل  يم وتحل ييأو بغرض تق  

 ـللأشـخاص المعن ى والمالى الوضع الاقتصاد ، ة أو المحتملة يالمنافسة الفعل ى  مستو ة ي
  . )يبالتركز الاقتصاد

 ـ  ير  ييل أو تغ  يتعدى  قدم ملف الإخطار بإبلاغ الجهاز كتابة بأ      لتزم م يو ى طـرأ عل
 وإلا كان حـصوله  ،   ثهأثناء الفحص وذلك فور حدو    ى  للتركز الاقتصاد ى  الشكل القانون 

   ،)ا ج  مكـرر  ١٩ (المـواد مـن   ى  ا لأ طبقًى  ذ التركز الاقتصاد  يتنفى  الموافقة عل ى  عل
 ـ قد تم    ،   بحسب الأحوال  ،   من القانون ) و مكررا   ١٩(أو  ) ا د  مكرر ١٩ (أو ى بناء عل
   . حة مع علمه بذلكير صحيانات أو معلومات أو مستندات غيم بيتقد

 ـوميدة  يجرى  فوملخصا عنه   ى  لتركز الاقتصاد انًا با ينشر الجهاز ب  يو ة واسـعة   ي
 ، لاًالخاص بالجهاز فور استلام ملف الإخطـار كـام  ى الموقع الرسم ى  الانتشار أو عل  

 ـ  م  ير تقـد  يللغى  تسنيى  حت   للجهـاز خـلال   ى  التركـز الاقتـصاد   ى  ملاحظـاتهم عل
عتبـارات  لا عدم النشر مجلس  القرر  يما لم   وذلك   ،   خ النشر يوما من تار  يخمسة عشر   

  . بالصالح العامتتعلق 
   :)٥٧(ادة م

م عرض الالتزامات والـضوابط     يتقدى  ة بالتركز الاقتصاد  يجوز للأشخاص المعن  ي
التركـز  ى  موافقة المشروطة عل  الى  ة للحصول عل  يأو الثان ى   الأول  الفحص أثناء مرحلة 

 عـرض  مي حال تقـد وم عمل يلمدة خمسة عشر     مد مهلة الفحص  جوز  يو ،   يالاقتصاد
  . الالتزامات والضوابط

حـال قبـول     ،   يذ التركز الاقتـصاد   يتنفى  طة عل قرار بالموافقة المشرو  صدر  يو
الالتزامـات والـضوابط   هذا القـرار  تضمن  يأن  ى  عل ،   الالتزامات والضوابط عرض  

 ـ     ،   انها إذا استلزم الأمر ذلك    يومدة سر  ،   هايالمتفق عل  التـزام  ى  وطـرق الرقابـة عل
  . بهاى كز الاقتصادة بالتريالأشخاص المعن
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   :)٥٨(ادة م
  : من الحالات الآتيةى توافر أى  عن تنفيذ التركز الاقتصادلاًيعتبر عدو

  . هذيعن تنفى  بالتركز الاقتصادةي المعنتراجع الأشخاص -١
 . سحب ملف الإخطار -٢
إذا ترتـب    ،   أثناء الفحص ى  للتركز الاقتصاد ى  ل الشكل القانون  ير أو تعد  ييتغ -٣

  .ا ديا جدير تركزا اقتصادييل أو التغيالتعدهذا ى عل
قبـل انقـضاء مـدد       ،   الجهازى  إلى  م طلب كتاب  يمقدم ملف الإخطار تقد   ى  توليو

 ،  يذ التركز الاقتـصاد   ي عن تنف  تضمن العدول ي ،   القانونى  ة المحددة ف  يالفحص القانون 
  .وتصدر لجنة الفحص المختصة قرارا بحفظ الطلب

   :)٥٩(ادة م
يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطـار بـالتركز         ى   الرسم الت  فئاتى  ؤدتُ

 ،  من القانون ) ھ مكررا   ١٩(و)  مكررا أ  ١٩(المادتين  ى  المنصوص عليه ف  ى  الاقتصاد
   :تىلآا النحوى علوذلك  ، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه

 ـى   رقـم الأعمـال الـسنو      تراوح إذا   هيرسم مقداره ثمانون ألف جن     -١   قالمحق
 ـ مجتمعة  ى  ة بالتركز الاقتصاد  يمصر للأشخاص المعن  ى  أو الأصول المجمعة ف    ن يما ب

 . هيار جنيمله ويون جنيتسعمائة مل
  المحقـق ى  إذا تراوح رقـم الأعمـال الـسنو        هيجنرسم مقداره تسعون ألف      -٢

 ـ  ى  ة بالتركز الاقتصاد  يمصر للأشخاص المعن  ى  أو الأصول المجمعة ف    ن يمجتمعة ما ب
 . هيون جنيار وخمسمائة مليه ومليار جنيمل

  المحقـق ى  إذا تجـاوز رقـم الأعمـال الـسنو         هيجنرسم مقداره مائة ألف      -٣
مجتمعـة مبلـغ    ى  ة بالتركز الاقتصاد  يمصر للأشخاص المعن  ى  أو الأصول المجمعة ف   

 . هيون جنيار وخمسمائة مليمل
  المحقـق ى  إذا تجـاوز رقـم الأعمـال الـسنو         هيجنرسم مقداره مائة ألف      -٤

مجتمعة ى  ة بالتركز الاقتصاد  يالعالم للأشخاص المعن  ى  مستوى  أو الأصول المجمعة عل   
 ـآخر قوائم مال  ى  عن آخر سنة ف   ى  ه مصر يون جن يارات وخمسمائة مل  يمبلغ سبع مل   ة ي

 ـ  ى  فى  وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنو     ،   مجمعة معتمدة  الأقـل  ى  مصر لشخص عل
ة مجمعة معتمـدة مبلـغ      يآخر قوائم مال  ى  فى  ادة بالتركز الاقتص  يمن الأشخاص المعن  

  . يه مصريون جنيملى مائت
 ـ       ى  فى  الرسم الأعل ى  ؤدي ،   ع الأحوال يجمى  وف  ،  ةحالة انطبـاق أكثـر مـن فئ

  . ف النشري مقدم الطلب تكالتحمليو
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   :)٦٠(ادة م
أن يـصرح بـإجراء التركـز        ،   بعد موافقة مجلـس الـوزراء      ،   يجوز للجهاز 

  : الآتية الحالات منى أى فى الاقتصاد
 تـوافر  حالوذلك  ،  من السوقأشخاص من شأن عدم تنفيذه خروج     كانإذا   -ً أولا

  : الشروط الآتية
 ـى  النحو الذ ى  ا عل يمالى  ة بالتركز الاقتصاد  يتعثر أحد الأشخاص المعن    -١ ى ؤدي

 . خروج الشخص وأصوله من السوقى إل

  . ي التركز الاقتصادة المنافسة منيدا لحرييل أقل تقيعدم وجود بد -٢
ثاني
ً
سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحـد        ى  التركز الاقتصاد أن   ثبتإذا   - ا

   : ةوذلك حال توافر الشروط الآتي ، من المنافسة
 . ة قابلة للتحققيأن تكون الكفاءة الاقتصاد -١

 . يذ التركز الاقتصادية إلا من خلال تنفيألا تتحقق الكفاءة الاقتصاد -٢

  . المستهلكى ة بالنفع عليأن تعود الكفاءة الاقتصاد -٣
ثالثا
ً

 ـق اعتبارات تتعلـق بحما يتحقى ذ التركز الاقتصادي إذا كان من شأن تنف -  ة ي
  . يالأمن القوم

   :)٦١(ادة م
جاوز يلا  ى  الذى  بدء فحص التركز الاقتصاد    ،   مجلسال موافقة   بعد ،   للجهازحق  ي

ة ي الحد من حر   من شأنها قرائن  أدلة أو   ه  يإذا قامت لد  ،   نة لواجب الإخطار  يالحدود المب 
التركـز   ذيخ تنف يدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تار          ييالمنافسة أو تق  

  : ةيمن الحالات الآتى أتحقق ذلك ى وتعد قرائن عل ، يالاقتصاد
  . أو الابتكارى الحد من التطور التكنولوج -١
 . زيادة أو خفض الأسعارى إلى فعل من شأنه أن يؤدى أالأسواق بى التحكم ف -٢

 . ل جودة المنتجاتيتقل -٣

 . هيالسوق أو التوسع فى خلق عوائق الدخول ف -٤
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 ـى الذى ة بالتركز الاقتصاديئة العامة للرقابة الماليلتزم الأشخاص بإخطار اله  ي تم ي

ة قبـل إبـرام    يالعامة للرقابة المال  ئة  يمن الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة اله     ى  أى  ف
  . يذ التركز الاقتصاديتنفى الجهاز قبل الموافقة على ئة استطلاع رأيالهى وعل ، العقد

 لاًة بملـف الإخطـار كـام      يئة العامة للرقابة المال   يلتزم الأشخاص بإخطار اله   يو
  . اللائحةهذه من ) ٥٦(المادة ى الواردة فانات والمستندات يلبلا يمستوف
 النـشاط   عـن  اناتيببملف الإخطار   أن ترفق   ة  يئة العامة للرقابة المال   يلهل جوزيو

 ـ كـل سـنة      عنن بكل نشاط    يرادات للعامل يمة الإ يمحل الفحص وحجم وق      آخـر ى  ف
  . ثلاث سنوات

 ) الثالثةالمادة  (
 ـذيمن اللائحة التنف  ) ٤٥(و ،   ) مكررا ٤٤(و ،   )٤٤(المواد أرقام   ى  تُلغ ة لقـانون   ي

  . هاية المشار إليفسة ومنع الممارسات الاحتكارة المنايحما
 ) الرابعةالمادة  (

  ٢٠٢٤ سنة يونيوويعمل به اعتبارا من أول  ، الجريدة الرسميةى ينشر هذا القرار ف
  ھ ١٤٤٥ رمضان سنة ٢٥صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  ) . م ٢٠٢٤ سنة  أبريل٤الموافق ( 
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